
 

 

 

 

 

    

      

 مراكش إعلان

 والتحديات الرهانات: والاستثمار العدالة حول

  

 التيتنزيلا لتوصيات إعلان الدورة الأولى لمِؤتمر مراكش الدولي للعدالة، و

لتجارب اادل وجعله منبرا دوليا عالميا يتيح تب ،أوصت الجهات المنظمة على مأسسة انعقاده

 والخبرات في مجال العدالة.

ة نافسي سياق ما يعرفه الاقتصاد العالمي من تحولات بنيوية كبرى تتسم بالموف

اية الشديدة بين الدول، أضحت قضايا تشجيع الاستثمار، وتحسين مناخ الأعمال، وحم

حقيق ة لتالاستثمارات الوطنية والأجنبية، محورا مركزيا في السياسات العمومية الهادف

 ب.النمو والازدهار الاقتصادي للشعو

فع والر ،رتثماواعتبارا للدور المحوري لمنظومة العدالة في توفير البيئة الآمنة للاس

 ،ئيةاستقلال السلطة القضا ترسيخاذبية مناخ الأعمال، عملت أغلب الدول على ج من 

من د الأوتوط ،أداء منظومة العدالة حتى تواكب متطلبات المرحلةوالرفع من نجاعة 

ون قان كما عملت على تحديث منظوماتها القانونية في مجال ه.القضائي في جميع تجليات

 الأمن القانوني؛ الأعمال وحماية الاستثمار بشكل ساهم في تحقيق

انعقد بمدينة مراكش بالمملكة المغربية، وتحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة 

دالة في دورته الملك محمد السادس دام له النصر والتمكين، مؤتمر مراكش الدولي حول الع

  الثانية حول موضوع:
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 "العدالة والاستثمار: الرهانات والتحديات"

منهم  ات مرموقة ووازنة،بحضور شخصي 2019أكتوبر  22 و 21وذلك يومي 

 ميةشخصيات سا إضافة إلى ،ورؤساء نيابات عامة ،ورؤساء مجالس عليا للقضاء ،وزراء

 سؤولينالدولية، ومو الوطنية مهنيةالة وحقوقيالهيئات المنظمات والو من مختلف الدول

يين سياسوقضائيين وإداريين وقضاة، وبرلمانيين وأساتذة جامعيين، وجمعويين وإعلاميين 

 من مختلف دول العالم.ونقابيين 

م ن عدإن تنظيم هذه التظاهرة العلمية جاء في ظل مناخ اقتصادي عالمي يعاني م

لدورة يط اائية للحفاظ على الاستثمار، بغية تنشالاستقرار، ولجوء الدول للسياسات الحم

، فسيةالاقتصادية، وخلق فرص الشغل، ودعم المقاولات الوطنية، وتعزيز قدرتها التنا

 تكونلوالمساهمة في انخراطها في التنمية المستدامة، فضلا عن حمايتها من المخاطر 

 قاطرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. 

ا عاتهتعنى بتطوير قضايا الاستثمار من خلال مواكبة تشري إن جل أنظمة العالم

ذلك من اجل تحديث منظومتها القانونية في مجال الأعمال، و للتطورات الاقتصادية،

ادر ن، قلاستقطاب الاستثمارات بفضل ما توفره هذه الترسانة من إطار قانوني شفاف وآم

ال، بطة بميدان المال والأعمعلى تحصين كل المعاملات التجارية من المخاطر المرت

 أجل ومساعدة المقاولة التي تعاني من صعوبات مالية أو اقتصادية أو اجتماعية  من

ة قتصادية الاتخطيها، ولتسهيل اندماجها في السوق، وتعزيز مكانتها،  وجعلها رافعة للتنمي

 للارتقاء بمناخ الأعمال.

لثانية، ابمبادرة انعقاد دورته في هذا المؤتمر المشاركون المشاركات ونوه يوإذ 

ئية لقضاتوطيد جسور التواصل والتقارب بين الأنظمة القانونية وا كمنبر عالمي يستهدف

 ؛الناجحةتقاسم التجارب والمختلفة، 
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ارة مة للتجلمنظكما أن المراجعة التشريعية الشاملة التي تعرفها المنظومة القانونية ا

ي تصادالقانوني، وترسيخ الحكامة في التدبير الاق والأعمال، من شانها تكريس الأمن

يئات اله والمالي، مما سيساهم في الرفع من مؤشرات مناخ الأعمال كما هي محددة من لدن

 في هذا لدولنيف العالمي لوالارتقاء بالتص ،والمنظمات الدولية في مجال تحفيز الاستثمار

 . المجال

 بما ونية المنظمة للتجارة والأعمالإن من شأن تطوير وتحديث المنظومة القان

 لأعمال،اناخ يتلاءم والمعايير الدولية المعتمدة، وقيام القضاء بدوره الفاعل في تحسين م

يمية لإقلوحسن توظيف تكنولوجيا المعلوميات، وخلق تقارب بين الدول، وقيام التكتلات ا

ارة ي إدفمة والشفافية بدورها الكامل في الاندماج الاقتصادي الإقليمي، وتحسين الحكا

سة المقاولات، كلها آليات من شانها الرفع من تصنيف الدول في مؤشر "سهولة ممار

 .ق بحماية المستثمرينالأعمال"، خصوصا الشق المتعل

ية في لثاناوإذ ينوه المشاركات والمشاركون في هذا المؤتمر بمبادرة انعقاد دورته 

انونية الق ر عالمي للتعاون والتقارب بين الأنظمةأفق انتظام عقد دوراته مستقبلا، كمنب

لفضلى اسات والقضائية، وتقاسم التجارب الناجحة للنهوض بالاستثمار، والاستئناس بالممار

 ؛في هذا المجال

ك لة الملدة جلاالتي تبذلها المملكة المغربية بقياالكبرى الجهود  فإنهم يقدرون عاليا

ة في سبيل إصلاح منظومة العدالة المرتبط ،نيدام له النصر والتمكمحمد السادس 

  الشامل والعميق.الإصلاح بالاستثمار 

 إلى السامية التي وجهها جلالته حفظه اللهالملكية الرسالة بيعتزون أنهم كما 

مر لمؤتورقة عمل ل تم اعتمادهاالمشاركين في هذا المؤتمر الدولي، والتي المشاركات و

 .الاستثمارحماية العدالة و موضوعجد متقدمة بشأن بحكم ما حفلت به من مضامين 
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 بين فيما والأفكار الرؤى ومناقشة ،واستعراض التجارب ،الآراء تداول وبعد

ور ود ال،يث المنظومة القـانونية للأعمـ، المتعلقة بتحدالمؤتمر محاور حول المؤتمرين

ت تلارهـانات التكو القضاء في تحسين مناخ الأعمال، وتوظيف تكنولوجيا المعلوميات،

 يمية،الإقل

وهم يستحضرون تجارب مختلف الدول في هذه المجالات، ويسترشدون  ،فإنهم

 ون: صدري، ضائية وحقوق الإنسانبمضامين مختلف المواثيق الدولية المتعلقة بالسلطة الق

 2019لسنة  إعلان مراكش                    

 ت "تثمار: الرهانات والتحدياحول " العدالة والاس                     

 

 :يأتي ما إلى خلاله من ويدعون

 

 يث المنظومة القـانونية للأعمـال، باعتباره المدخلتحدبخصوص محور أولا: 

 الأساسي لخلق بيئة قانونية تساهم في جذب وتشجيع وحماية الاستثمار:

  

 لاءمةمعن طريق  العمل على تحديث المنظومة القانونية للإعمال والآمن القانوني -  

قات الوطنية المتطلبات والسيا المنظومات القانونية المنظمة لقضايا التجارة والأعمال مع

 ؛الأعمالوالدولية، وتعزيز دور السياسات الجنائية في تحسين مناخ 

ازعات و مساطر تسوية من آلياتمن الكامل للمستثمرين عن طريق توحيد توفير الأ -   

                                                                                      ؛الدولييد الوطني والجهوي وعلى الصعالاستثمار 

جال مدولية في تطوير وتجويد وتحديث المنظومات القانونية وملاءمتها مع الاتفاقيات ال -   

شـأنه  ما من، ب والأعمال ، وتوظيف تكنولوجيا المعلوميات في مجال المال،حماية الاستثمار

سين ، وتحماللأعاائية وتخليق منظومة قضاء في تعزيز شفافية الخدمات القض الإسهام

لبات رة متطلمساي مقومات العدالة الرقمية وإرساءالشركات ،  إدارةالحكامة والشفافية في 

 ؛الأعمالمناخ 
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 لىإؤدي ياقتصادي ناجح ل تحقيق تكتمة وتوحيد القوانين التجارية الوطنية لملاء   -  

 ؛الأجنبيةاستقطاب الاستثمارات 

نوني القا منالأوالاستثمار بما يحقق  بالإعمالتحديث المنظومة القانونية المتعلقة     -  

 التي توفرها الدول للمستثمرين؛ ويعزز الثقة في الحماية القانونية

لتفسير لاف في اوالاخت للتأويلا والاستثمار تفادي بالأعمالتجويد القوانين المتعلقة     -  

 ؛التطبيق العادل والموحد للقانون والتطبيق، عن طريق صياغة فنية واضحة تضمن

ياقات مع الس مة القوانين الوطنية المتعلقة بقضايا التجارة والاستثمارتوحيد وملاء   -  

  ية الهادفة لتحسين مناخ الأعمال؛الدول

وازي ت، اركيةديين في المبادرة التشريعية وفق مقاربة تشتعزيز دور الفاعلين الاقتصا  -  

 .تشريع ، واختصاص الجهات المكلفة بالللأعمالرورات تعديل المنظومة القانونية بين ض

 مارللاستث القانونية المنظمة الأسس، توازن من جهة بين وضع سياسة جنائية متكاملة   - 

ظام اية الن، الملاءمة بين حمخرىأمن جهة  الاقتصاديين ، وتحققوبين انتظارات الفاعلين 

 رة الفردية؛دلعام الاقتصادي وبين تشجيع المباا

لقة لك المتعتلاسيما  ،الأعمالتنزيل النصوص القانونية المرتبطة بمجال ود مواصلة جه   -  

 ؛لمنقولةنات انفيذ العقود والضماالمقاولات وتشجيع الاستثمار وصعوبات المقاولة وت بإنشاء

 بتنمية لمتعلقةاولية الثنائية والمتعددة الأطراف، تطوير جيل جديد من الاتفاقيات الد   -  

ات تقلبات وتطورو للأعمال،مناخ العالمي ال، تراعي مستجدات الاستثماراتحماية و

 .الاقتصاد الدولي

 

 الأعمالثانيا : بخصوص محور دور القضاء في تحسين مناخ 

   

ي مجال الآمن القضائي فلحد من تضاربه من اجل تحقيق ائي واتوحيد العمل القض   -   

 الاستثمار؛

حماية ة وتشجيع المبادرة الحرو، مفتاح لتحسين مناخ الاستثمار أهمجعل العدالة   -   

 ولة؛المقا
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ندمجة تتعامل حكامتها  من خلال مقاربة شمولية م القضائية و تعزيز الإدارةتطوير  -      

ريبية والبنكية والض في مختلف جوانبه المرتبطة بالقوانين التجاريةمع الاستثمار  

مالي الدولية التي تفرضها عولمة التبادل التجاري وال الأبعادتستحضر الجمركية وو

 .والاقتصادي عبر القارات

ء بإرساامتها تعزيز حك، والقضائية الإدارةوتطوير   ،عناصر السلطة القضائية تأهيل -      

ن فع موالر ،تيسير انفتاحها على محيطهالمحكمة الرقمية، وتحديث خدماتها، ومقومات ا

 ؛مستوى البنية التحتية للمحاكم ومؤهلاتها

 ؛ةيالقضائ اته من خلال دعم استقلال السلطةقل كفء منفتح وقائم بذقضاء مست إرساء -    

ق الثقة بما يحق القضائي للأمنمة ظاجتهاد قضائي مبني على المبادئ النا تأسيس -     

 ؛لمستثمرين والفاعلين الاقتصاديينل

 عمالالأالوسائل البديلة لحل المنازعات المتعلقة بمجال  إلىتشجيع الولوج    -   

 ؛والاستثمار

 ئيالقضا تعزيز الثقة في العدالة الوطنية من خلال العمل على حسن تدبير الزمن   -   

 وتصريف الملفات بطريقة فعالة؛

اعتباره مان استقلال السلطة القضائية بما يحقق ثقة المستثمرين في القضاء بض   -   

 الأساسية للتنمية؛الحصن المنيع لدولة القانون والمؤسسات والرافعة 

والاستثمار والعمل على تجاوز  محاكم متخصصة في قضايا التجارة إحداث   -   

 القضاء المتخصص بسبب ىإلكراهات المرتبطة بصعوبة ولوج المقاولات الصغرى لإا

  ؛و تعقيد المساطر القضائيةأغرافي البعد الج

ية في مسالك دراس وإحداثقضاة متخصصين في قضايا التجارة والاستثمار ،  تأهيل  -   

 ؛الأعمالالمجالات المرتبطة بقانون 

فية عبر تعزيز قدرات المتدخلين في منظومة العدالة والرفع من مستوياتهم المعر  -   

ل على ك مستمرضمن رؤية استباقية تضمن الاطلاع الدقيق والوذلك  ،دورات تكوينية

ية لماللشؤون اوا  بعد الاقتصادي والتجاري  والمحاسباتيات المستجدات في مجالات ذال

 والتجارة الدولية؛
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ي القضائ تنفيذ وتبسيطها بشكل يمكن من حسن تدبير الزمنتطوير مساطر التبليغ وال  -  

جهة  عي من، يراات الصلة بالموضوعتجارية وذلك عبر تعديل القوانين ذفي القضايا الللبت 

 ؛الذا المجة في هالتجارب القانونية الدولي أنجعالدينامية المتسرعة للاستثمار من جهة ثانية 

عبر  ربه وذلكوالسبل الكفيلة بتوحيد الاجتهاد القضائي والحد من تضا الآلياتاعتماد   -  

 ،لعدالةومة اضاة وباقي منتسبي منظواعد بيانات قرارات المحاكم العليا ، تمكن القتطوير ق

 حكامالأة من الولوج والاطلاع عليها والتعليق على مضامينها ، بما يسمح بالرفع من جود

 الأمن القضائي المنشود؛رارات، ويحقق والق

ماية ح، في اء الوطنيإلى جانب القضتثمين دور الوسائل البديلة لفض المنازعات   -  

 قانونيةكز ال، وحفظ المرااراقتصادية تتسم بالثقة والاستقروتشجيع الاستثمار وتوفير بيئة 

 .الأموالللمستثمر والدولة المضيفة للاستثمار ودعم حركية رؤوس 

 

 لتغلبهميته في اإلى أ، بالنظر محور توظيف تكنولوجيا المعلومياتثالثا : بخصوص 

  .تي تواجه تدبير منظومات العدالة في مختلف بلدان العالم على المعيقات ال

 يات في مجالتطوير وتجويد وتحديث المنظومة  القانونية وتوظيف تكنولوجيا المعلوم    -  

  والأعمال؛المال 

لمتغيرات العمل على مسايرة الثورة الرقمية لحسن تدبير مرفق العدالة ومواكبة ا   -  

 . والأعمالال العالمية في مجال الم

ورة يثة ومتط، لتحقيق عدالة حدتكنولوجيا المعلوميات والاتصالاتتسخير واستعمال      -  

 ملع بيرمسايرة لحركية الاقتصاد المتسارع وتحقيق التحول الرقمي المنشود في مجال تد

 .محاكم المهن القانونية والقضائيةال

وتوفير  ،لمحاكميات التحتية التكنولوجية لنعصرنة عمل منظومات العدالة عبر تقوية الب   -  

لخدمات اوفير ورة، خاصة المتعلقة بتدبير الملقاة والسجلات، وتالمعلوماتية المتط الأنظمة

 روني للمصاريف القضائية؛الالكت والأداءكترونية عن بعد، الإل

كم المحاب والإداريينشارة المسؤولين القضائيين الأعمال رهن إكاء وضع برمجيات ذ   -  

نها تهديد استمرارية ، والتي من شأالاستباقي للاختلالاتبما يمكنهم من الرصد المبكر و
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والحصول على  ،المحاكم لأداءتتبع اليومي الو الأداءفضلا عن قياس نجاعة  ،المقاولة

 النسب حول عملها؛مؤشرات وال

دالة الع إلىوج عقلنة عمل المحاكم وترشيد تدبير الزمن القضائي وتحسين الول   -  

ات ليي وآالأمثل للذكاء الاصطناعوالمعلومة القانونية والقضائية وذلك عبر الاستخدام 

 ع علىتبع الدعاوى والاطلاتات ليالتحرير الالكتروني للوثائق والمحاضر ووضع تطبيق

 والأحكام القضائية؛القرارات 

ذات  يةوالإجرائموضوعية القوانين ال إعداداستحضار متطلبات التحول الرقمي في    -  

لعدالة ا" logarithmesاعتماد لوغاريتمات "  إمكانيةمع استشراف  الأعمالالصلة بمجال 

معطيات ضي والالتقديرية للقا ةوتأثير ذلك على السلط (justice prédictive)التوقعية 

 ذات الطابع الشخصي؛

 جراءاتوالإفافية الخدمات اعتماد الحكامة الرقمية في تدبير عمل المحاكم عبر ش   -  

، المساطراءات والإجرالتي تتم بصفة الكترونية ، تحقيقا لمبتغى لامادية  والإداريةالقضائية 

 نجاحإفي رهان  والأعمالمع ضرورة انخراط كافة الفاعلين في مجال القضاء والقانون 

 المحكمة الرقمية .

 

مل في تحقيق غايات التكا، ودورها الإقليميةلات رابعا : بخصوص رهانات التكت

 والاندماج الاقتصادي والاجتماعي والقانوني في عالم اليوم . 

صادي ل الاقتكتانين التجارية الوطنية لتحقيق التالحرص على ملاءمة وتوحيد القو      -   

 . الأجنبيةالناجح ، واستقطاب الاستثمارات 

 .قليميالإالاندماج الاقتصادي  فرصية مع ية القانونية الوطنملائمة الخصوص       -  

ذلك و، قانونيقتصادي والاجتماعي والالا الإقليميتعزيز جهود التعاون والتكامل        -  

ية ير حرعبر اقتراح سياسات واستراتيجيات لتقاسم الخبرات والتجارب بين الدول ، وتيس

 . المشتركة الأسواقوتوسيع حجم  الأموالوالبضائع ورؤوس  الأشخاصتنقل 

والمتعددة طير العلاقات الثنائية عاهدات والاتفاقيات الدولية في تأمين دور المثت     -  

والمرتكزات  الأسس، وذلك من جانب ضبط والإقليميةلات الدولية الأطراف داخل التكت
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القوانين  تنازع إشكالياتتفادي والقانونية ، وتحديد جهات تسوية النزاعات واختصاصها 

 . الأعضاءل الوطنية للدو

 اجح عبرنصادي ل اقتالقانوني باعتباره حجر الزاوية لأي تكتتعزيز دور التكامل     -  

ظومات مميزات منو، القضائية الوطنية والأنظمةوخصوصيات القوانين تجاوز الاختلافات 

 .العدالة بها

ءمة لاميد وح، عبر الانخراط في عمليات تو الإقليميةتحديث المنظومات القانونية      -  

ذي لشكل الها باالعدالة بلات وتطوير منظومات ة للتكتينية مع القوانين النموذجالقوانين الوط

ر ، مالاستث، ويعزز ثقة المستثمرين في الدول المستقبلة لمن القضائي والقانونييحقق الأ

ير عمال وتطوير قطاع خاص ناجح وقوي قادر على تسيويسهم في دعم وتشجيع مناخ الأ

 مبادلات التجارية بين البلدان.ال

اص الاختص إشكالياتساطر تسوية منازعات الاستثمار وتجاوز مليات وتوحيد آ    -  

 نوع منهيئات متخصصة في فض هذا ال إنشاءالقضائي الوطني في هذا المجال ، وذلك عبر 

 .لعملها والإجرائيةالنزاعات ، وتوحيد الضوابط والقواعد الموضوعية 

ق فلك في أوذوالدولي ،  الإقليميعمال على المستوى يث المنظومة القانونية للأتحد   -  

ت صلاح نظام تسوية منازعاإ، مع التفكير في للأعمالضع قوانين دولية نموذجية و

 .المتحدة للتجارة والتنمية الأمم الاستثمار الراهن وفق توصيات مؤتمر

 

 صاتتثمينهم لمضامين وخلا ؤتمرالمشاركات والمشاركون في الم ذ يجدد، إوختاما

نمية تشغال الدورة الثانية من مؤتمر مراكش الدولي للعدالة ، يؤكدون على ضرورة وأ

 وته ، مجالا ، وجذب الاستثمار ، وتطوير والأعمالالتعاون القضائي الدولي في عالم المال 

ارب ل التجيثمنون الانعقاد الدوري لمؤتمر مراكش للعدالة كفضاء فعال ومنتج لتباد

يدعون ، و ماعاتفراد والجطوير العدالة ، بما يخدم حقوق الأوالخبرات الدولية في مجال ت

لى ها عمر يشكلصبح المؤترة ثالثة ، بالنظر للمكانة التي ألى عقد دوجهاته المنظمة إ

 .ونتعنى بقضايا العدالة والقان التي المنتديات العالميةحد المستوى الدولي، كأ

 ة مراكش بالمملكة المغربيةوحرر بمدين
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